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ة بين الدين والدولة بطريقة تستوعب متطلباتهابرماس وغيره يرون أن عودة الدين بشكل قوي إلى المجتمعات العلمانية يتطلب مراجعة العلاق
ف حال المجتمعات التي نضجت فيها العلمانية إلى حدآل المواطنين علمانيين أو متدينين. وبهذا المعنى فإنهم يستعلمون «ما بعد العلمانية» لوص

. أياً آان فهو يختلف عما أريده هنا والذيأنها تجاوزت صيغتها التقليدية وتحتاج إلى وصف جديد. إذا جدلهم محصور ببعض الدول الغربية
د «العلمانية»، وليس عن «ما بعد العلمانية».يتلخص في ضرورة تجاوز المفهوم آلياً باعتباره فقد قدرته الوظيفية. أنا هنا أتحدث عما بع

هوم «العلمانية» على استيعابها. ودائماً نلاحظ الارتباكفالتغيرات النوعية في شكل الدولة وفي دور الدين وفي العلاقة بينهما تجاوزت آلياً قدرة مف
 تعدد تطبيقاتها. ولكن الواقع الحال هو العلمانية أصبحتالتعريفي الذي يواجه أي باحث فيها. فالكل يبدأ بالإشارة إلى تعدد تعريفات العلمانية وإلى

علمانية فقط، بل على المفاهيم آافة التي نشأت لتحليلخاوية المعنى بحيث صار تعريفها سياسياً أآثر مما هو معرفياً. وهذا الكلام لا ينطبق على ال
أت ضمن ظروف تاريخية محددة وهي تصبح غيرأو توجيه ظروف تاريخية سابقة. فالإقطاع أو الطبقية أو العمال أو الطبقى الوسطى مفاهيم نش

فهوم الإقطاع إذا ما أردنا أن نحلل علاقات الأسيادذي قيمة ما ان ينتقل المجتمع إلى واقع مختلف نوعياً. ولنا أن نتصور القيمة التحليلية لم
 الذي يشير إلى الفئة التي طبقة الرأسماليين وطبقةوالأتباع اليوم، أو الاستعمار لتحليل علاقات الهيمنة والتبعية. بل حتى مفهوم الطبقة الوسطى
ط» بالمعنى السابق.العمال لم تعد آما آانت بعدما تعقد وتطور مفهوم العامل ورأس المال بحيث لم يعد هناك «وس

 ليشير إلى علاقة سلطة بين أمرين هما الدين والدولة.إضافة إلى تاريخية مفهوم العلمانية فإنه تسطيحي. فالعلمانية في نهاية التحليل مفهوم نشأ
تنتشر السلطة من خلالها. وهذا يصيِّروتحليلات السلطة آافة صارت تتحدث عن أنواع متعددة من اللاعبين وعن شبكة معقدة من العلاقات 

الحديث عن ثنائية الدين والدولة تسطيحياً للغاية.

تفقد قيمتها المعرفية وتصبح لائقة بالاستعمال فيأيضاً فإن المفهوم يرتكز على مفهومين مرآبين هما الدين والدولة، وأي مقابلة بين مرآبين 
ي تحاول تحليل الواقع اليوم: الرجل والمرأة، الدولةالسياق الخطابي التهييجي وليس المعرفي. وهذه قاعدة تطبق على المفاهيم الثنائية آافة الت

الإسلامية، نحن وهم، العرب والغرب، المثقف والسلطة... إلخ.

دد إلى درجة لم يعد معها مجدياً إبقاء المفهوم. فعلمانيةوما يزيد الأمر تعقيداً هو تعدد تجليات العلمانية. فشكل العلمانية السياسي والقانوني متع
إنزال الصليب من المدارس العامة. وعلمانية ترآيابعض ولايات أميرآا تمنع ظهور الصليب في الأماآن المملوآة للدولة. وعلمانية ألمانيا تقاوم 

 الأبحاث الجذعية. ولكن علمانية الحكومةوفرنسا تمنع الحجاب في بعض المواقع. وعلمانية الحكومة الأميرآية حجبت الدعم الفيدرالي عن
ين الدين والدولة في هذه المجتمعات، ولكنني أرىالأميرآية أيضاً سمحت لهذا الدعم. البعض قد يرى أن هذا التنوع يعود إلى تنوع في العلاقة ب

أن الأمر أبعد من هذا، آما أرى أن مفهوم العلمانية يحيل بيننا وبين رؤية حقيقة ما يجري.

ا يتعاملون معه باعتباره شعاراً قد لا يعبر عنالغريب أن أطراف الصراع حول العلمانية تريد أن تحافظ على المفهوم. فـ «العلمانيون» صارو
و«الإسلاميون» يحتاجون إلى هذا المفهوم الذي يبسطالتنوع بينهم، ولكن على الأقل يبين أنهم ليسوا من أولئك الرافضين لفصل الدين عن الدولة. 

ين في لبنان للمطالبة بعلمنة لبنان. والبابا قبلقضيتهم في العبارة الفضفاضة الخالية من المعنى «دين ودولة». وقبل أيام خرج بعض المتظاهر
علمانيين من تزايد حضور الدين في الدولة.أسابيع يحذر من الميل العلماني المتزايد في بريطانيا. وفي الولايات المتحدة يشتكي بعض ال

تطرفان يخلقان بعضهما بعضاً ويعزز آل منهماما يصعِّب تجاوز العلمانية والنفاذ إلى جوهر الأمر هو التطرف الديني والتطرف الإلحادي، فال
لى الضَّال الغويِّ. والمتطرف الملحد يعتبرمن وجود الآخر. المتطرف الديني يحاول فرض قيمه على الآخرين باعتبارها بديهيات لا تخفى إلا ع

لخاص. في هذا الجو المحموم تصبح أي محاولةالدين بكافة أشكاله وتجلياته وأنواعه شراًً لا بد من استئصاله وليس فقط حصره في المجال ا
م. ومن المفارقات أن المستمع لهما قد يجد صعوبةلتجاوز ثنائية فصل الدين عن الدولة مشكلة. الطرفان يعتبرانها محاولة للالتفاف على مشروعه

 يتحدث عنه، أو على الأقل لا يقدِّر تعقيدفي تمييز المؤمن عن غير المؤمن. فكلاهما يتحدث بدغمائية عمياء، وآلاهما لا يعرف أبجديات ما
سهلان وبسيطان. وبين التطرفين هناك مستوياتالموضوع. المسألة «إما وأو». ومفهوما الدين والدولة يتم التعامل معهما وآأنهما مفهومان 
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اص قد يكون مدفوعاً بتجربة سلبية، ما يعني أن أيمتعددة من المواقف العاطفية مع أو ضد الدين. فمن يرى أن الدين يجب أن يبقى في مجاله الخ
لدين يجب أن يحكم الحياة سيرفض أي محاولة تحليليةمحاولة للنفاذ إلى عمق المسألة سيكون شرطها المسبق هو إبقاء الدين بعيداً. ومن يرى أن ا

مؤداها «خروج» الدين من الحياة.

جدل يدور حوله. ففي أعماق العلمانية نجد «إرادة»ولكن نتجاوز العلمانية إلى ماذا؟ لا أدري. ولكن على الأقل نبدأ بتلمس عمق المسألة وجعل ال
لديموقراطية والاشتراآية... إلخ تجليات لتلك المراجعة.من نوع ما. إرادة لمراجعة آل المطالب بالحق الذاتي للسلطة. بل الجمهورية والليبرالية وا

لية نطاقها الحق الذاتي لسلطة المجتمع.وهي تجليات ظهرت في نطاقات مختلفة. الجمهورية نطاقها الحق الذاتي لملوك أوروبا. الليبرا
لذاتي لرجال الدين أو المؤسسة الدينية. أي أن العلمانيةالديموقراطية نطاقها الحاآم. الاشتراآية نطاقها رأس المال. والعلمانية آان نطاقها الحق ا
افع ضمن نطاق السلطة المستندة إلى الغيب تجلى علىليست دافعاً ولكنها نتيجة. الدافع هو «إرادة مراجعة مرتكزات السلطة». ولمَّا عمل هذا الد

ياقات متعددة مثل الثقافة العامة، وأشكال الحكم،شكل «علمانية». وواضح أن إدارة المراجعة آانت لها نطاقات متعددة، ولكن أيضاً آانت لها س
 في تجليات تلك الإرادة. وفي نطاق الجدل حول الحقوالأنظمة الاقتصادية، ومفاهيم الفضاء العام، والفلسفة الفردية. هذه السياقات أثرت جوهرياً

القيمة المعرفية لهم. وتغير أشكال الحكم قيد آثيراً منالذاتي لرجل الدين أو المؤسسة الدينية نجد أن الثورات العلمية المتلاحقة قللت آثيراً من 
ق تأثيرهم. والتطورات في مفهوم الفضاء العامطبيعة تأثيرهم. وتطور الأنظمة الاقتصادية خلق أنواعاً جديدة من القوة خارجة تماماً عن نطا

 لغيره. طبعاً ما أقوله فيه تبسيط آبير،غيرت من مجال وجودهم. وتطور فلسفات الفردية شددت من نزعة الإنسان لإثبات ذاته وعدم الخضوع
 تحرك ضمن سياق. إرادة غرضها مراجعة شكلولكن ما أريد أن أصل إليه هو أن العلمانية نتيجة إرادة تحرآت ضمن نطاق، وأن النطاق نفسه

السلطة، خصوصاً مطالبات الحق الذاتي فيها.

يصبح موضوع الفصل بين الدين والدولة أمراًوإذا نظرنا إلى العلمانية من هذا المنظور، أي من حيث آونها إرادة مراجعة سلطة، فحينها س
لإجرائي مفيداً في سياق مضى، أما اليوم فإننا سنجدإجرائياً ثانوياً بالنسبة إلى هدف أساسي هو مراجعة مرتكزات السلطة. ربما آان ذلك الأمر ا
ن والدولة. المعادلة اختلفت. اليوم ليس صواباًأنه إجراء خاوٍ من المعنى لأنه لم يعد هناك آما آان في الماضي إمكان فصل أو وصل بين الدي

طة وصياغة علاقات سلطة تناسب أفراداستجلاب العلمانية ولا يصح رفضها بل لا بد من طرح أسئلة من نوع آخر تسعى لتحليل أشكال السل
طات أخرى متعددة هي أحرى بالتفكير والتفكيك، بلالمجتمع وتستند إلى رضاهم. والحقيقة التي تظهر لنا أن سلطة الدين تتضاءل آثيراً أمام سل

أشد ضرراً علينا.
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